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   بخصوصالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  رأي

  الاقتراح بقانون بشأن المحافظة على الذوق العام

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

ــــأن المحافظة على الذوق العامإليها  ـــ ــــؤون الخارجية وا، وبناءً على طلب لجنة الاقتراح بقانون بشـــ ـــ لدفاع والأمن الشـــ

ـــســـــة تحيل  الوطني ـــعة ʯ الاعتبار أحكام  الاقتراح بقانون بخصـــــوص رأيهابالمجلس، فإن المؤســ للجنة الموقرة، واضــ

  الدستور والصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وضـــع أحكام مواد، تضـــمنت ʯ مجموعها  تســـع ن يتكون فضـــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إن وحيث

  منه مادة تنفيذية. العاشرة، ʯ حين جاءت المادة قانونية تنظيمية وعقابية ʯ شأن الذوق العام

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( ولما كانت الولاية المقررة ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــية " ـــان والتوصـــــــ ـــ ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســــ ــــــــة التشــــــ دراســ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق الدولية بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الإنســ

  ".الإنسان

محل البيان ʯ المواضع التي ترى أن لها مساسًا أو  الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  تأثيرًا على حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.

  

:ʩوذلك على النحو الآ  

    



 
 

2 NIHR_BH@2025 

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

 )1 (  ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها الاقتراح بقانون، كما وردت

ــاحية المرفقة، والتي تهدف إʺ ــــ ة، وتعÑيز النظام يالحفاظ على الهوية الثقافية والقيم المجتمع المذكرة الإيضــ

تلكات العامة والخاصة، مع توفير بيئة جاذبة للسياحة والاستثمار، كما تضمنت العام والسكنية، وحماية المم

 المذكرة أن المقترح قد تضمن آليات لضمان العدالة والانتصاف ʯ تطبيقه.

 

النظام العام ب مخلةأفعال أو ســـلوكيات  تشـــÎيعات تعالج أو تجرم أيّ  المؤســـســـة أن من الأهمية وجود وترى ) 2( 

تلك الأفعال أو الســلوكيات ظاهرة مجتمعية بارزة تســتلزم التدخل التشــÎيعي، متى ما كانت والآداب العامة، 

ـــــــÎيع ليس على نحو العقاب لغرض الردع ــــــــب ليكون التشـــ ، بل وحتى لمعالجة تلك الظاهرة بنواحيها فحســـ

 .المختلفة

 

ـــســـــة  ) 3(  ئل المختلفة أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدا -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 

ـــــــوع  محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ

 

ــة، ولم جاء يلاحظ أنه قد  الاقتراح بقانون هواســـتقراءً مما تضـــمن ) 4(  بأفعال مجرمة غير محددة الدلالة وفضـــفاضـ

منضــــبطة، مما ســــوف يترتب عليه إشــــكالية فهم يورد لها تعÎيفًا، وتحمل ʯ مضــــمونها دلالات متعددة وغير 

ـــافة إʺ أن هذه  ــــــير الجهة المخولة بتطبيق أحكام الاقتراح بقانون حال صــــــــــدوره لتلك الأفعال، بالإضـــــــ ـــ وتفسـ

ــوف تعيق من تمتع الأفراد بحÎياتهم المكفولة لهم وفقًا للصـــكوك الدولية المعنية  العمومية ʯ الصـــياغة سـ

 .بحقوق الإنسان

  

ــخصـــــية الحÎية على تفرض العقابية القوانين ...نطلق؛ فإن "ومن هذا الم ) 5(   أثراً، وأبلغها القيود أخطر الشـــ

 المشــرع يتخذها لا حتى الواضــحة، وضــوابطه الصــارمة قيوده القوانين تلك وضــع على قد الدســتور فإن

 أحكام تنظم التي اليقين درجة تكون أن ضـــرورة الضـــوابط هذه أهم ومن .بجوهر الحÎية للذهاب وســـيلة

ــــ ʯ أعلى العقابية القوانين  التي الأفعال تكون أن- ضــــــماناً لهذه الحÎية- بالتاʻ ... ويتعين توياتهامســ

 الحدود بيان ʯ واضـــحة جلية وأن تكون بغيرها، التباســـها دون يحول بما قاطعة بصـــورة محددة تؤثمها

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 
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 بينة على بها المخاطبين يجعل لا بعض جوانبها ʯ انبهامها أو بها التجهيل أن ذلك لنواهيها، الضــــيقة

  )2("تجنبها عليهم يتعين التي الأفعال حقيقة من

 

ـــرع، أن  ..."يقع وجوبًا إذ  ) 6(  ـــ ــــــيقة تعÎيفا بالأفعال التي جرمها المشــ ــاغ النصــــــــوص العقابية ʯ حدود ضــ ـــ تصـــ

وتحديدا لماهيتها، لضـــمان ألا يكون التجهيل بها موطئا للإخلال بالحÎية الشـــخصـــية التي كفلها الدســـتور 

 إرادة وليد الفعل هذا يكن لم ما معين، امتناع أو فعل على ينصـــب أن التجÎيم لتوافر يكفي لا"، إذ  "...

ـــــر فــإذا ...الوجود  إʺ الفعــل هــذا حرة تبعــث ـــتراط على القــانون اقتصـــــ  الركن دون الركن المــادي اشـــــــ

 )3(وتناسب"  ضرورة غير على التجÎيم لقيام للدستور مخالفا القانون اعتبر المعنوي،

 

ــــة وبناء مما تقدم؛  ) 7(  ــرعية البمبدأ على وجوب أن يراعي واضــــــــع القانون الأخذ تؤكد المؤســــــــســــ ـــ لا ( الجنائيةشـــ

، ) ʯ الدستور20)، باعتباره أحد المبادئ التي أقرتها الفقرة (أ) من المادة (جÎيمة ولا عقوبة إلا بنص القانون

كما أنه من المسلمات التي أقرتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص فيما يتعلق بالحق ʯ التمتع 

ســلوك الإجرامي محل الجÎيمة على نحو صــÎيح، واقتران ذلك ل، من خلال بيان ابضــمانات المحاكمة العادلة

، وعليه؛ فإنه على فرض التســليم بما ورد ʯ المقترح من أحكام فإنها تعد الســلوك بقصــد جنا˄ محدد قانوناً

ــلطة التقديÎية التي يمتلكها واضــــع القانون،  مقيدة للحÎية الشــــخصــــية بغير مبرر أو ســــند، مجاوزة نطاق الســ

 والعقوبات. الجرائمأ شرعية منافية لمبد

 

ـــة  ) 8(  ـــــــ ــــــــسـ ـــبما أوردته  للوزارة المعنيـةعلى أن التفويض الممنوح ومن جانب آخر؛ توكد المؤســ  المادتينحســـــــ

ي المعنية ) من الاقتراح الماثل والذي يقضــي بمنح الوزارة تحديد جهات الضــبط الإدارالتاســعة) و(الســابعة(

ــــدورهحال بتطبيق أحكام القانون  ــــرة ، وبيان صـ ــــلاحيات مباشــ الآليات المناســــــبة لإيقاع العقوبات، وتخويل صـ

ــنيف  ـــة، مع منح الوزارة مهمة تصــــــــ ــــ ــات الأمنية الخاصـــ ــركات الحراســــــــ أعمال الضــــــــــبط أو بعض منها إʺ شــــــــ

المخـالفـات الموجبـة لعقوبـة الغرامـة وتحـديـد الغرامـات المـاليـة المقـابلـة لكـل منهـا وفق جـدول تعـده الوزارة 

 ʯ للأسس العامة التي  إهدار يحمل شبهة مخالفة أحكام الدستور، بالإضافة إʺ أنه حقيقتهلهذا الغرض، هو

، فضـــلا عن أن هاتان المادتان المقترحتان المقررة ʯ المعايير الأممية المحاكمة العادلة تقوم عليها ضـــمانات

ــــتقيمان ــمان آوالأهداف والمبادئ العامة التي يرمي إʺ تحقيقها المقترح والمتمثلة ʯ إيجاد  لا تسـ ليات لضـــ

 العدالة والانتصاف.

 

 

                                                           
)2(  ʯ يةÌد / لدعوى المقيدة برقم احكم المحكمة الدستو)قضائية2لسنة ( )  04 /04) و(د / 04/  03 ( ʯ والمنشور 2006يونيو  26، الصادر ،

، والمنشـــــور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشـــــÎيع والرأي القانوʾ على الرابط 2006يوليو  5) الصـــــادرة ʯ2746 ʯ الجÎيدة الرســـــمية رقم (

 :ʩالآhttps://legalaffairs.gov.bh/PDF/CC0206.pdf  

)3(  ʯ يةÌ07/1 /الدعوى المقيدة برقم دحكم المحكمة الدســـتو ) قضـــائية4لســـنة (ʯ يدة الرســـمية 2009مارس  30، الصـــادرÎالج ʯ والمنشـــور ،

 pdf0209CC.، والمنشور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشÎيع والرأي القانوʾ على الرابط الآʩ: 2009أبÎيل  2) الصادرة ʯ 2889رقم (
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 )9 (  ʯ ـــة الســــابق يتفق مع النهج الذي ســــلكته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان الوارد ولعل تأكيد المؤســــسـ

ـــترشـــــــادي ــأن المادة (  )4(دليلها الاســــ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــان (لا عقوبة بدون نص  )5( )7بشـــــ

القانون)، والذي جاء شــارحًا لها على نحو تفصــيلي؛ حيث قضــى الدليل على أنه كقاعدة عامة يجوز ʯ حدود 

معينة ووفق ضـــوابط خاصـــة منح التفويض (التشـــÎيع بالإحالة) للجهة التنفيذية ʯ المســـائل الجنائية، إلا أن 

مع عدم  والعقوبات الواجبة التطبيق،يجب أن يحدد وبشكل واضح وقاطع أركان الجÎيمة وعناصرها القانون 

 يكون التفويض شاملاً.جواز التوسع ʯ نطاق التجÎيم ʯ (اللائحة أو القرار) خلافًا لما قضى به القانون، وألا 

 

ـــة إʺ أن مملكة  ) 10(  ـــيادة القانون من واقع قائمة على دولة  هي البحÎينوتنوه المؤســـــــــســــــ ــــ احترام الدســـــــــتور ســ

ʯ حال ترى المؤسسة أنه الدولة المدنية القانونية، و  أحد عناصر هو والقانون، وتعÑيز وحماية حقوق الإنسان

   سيؤدي لعدد من الإشكالات العملية.تطبيق أحكام الاقتراح بقانون بصيغته الحالية 

 

ʯ  محل نطاق التجÎيم والعقابويُضـــاف إʺ ما ســـبق، أن الأفعال الإجرامية الواردة ʯ الاقتراح بقانون هي  ) 11( 

الأمر الذي تدعو فيه ، )6( 1976) لسنة 15مواضع متفرقة من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

ـــســـــة اللجنة والمجلس الموقÎين  ــياغة قانونية إʺالمؤســ ʯ دراســـــته على  والتÎيثمحكمة  حاجة المقترح لصـــ

  .نحو يوازن بين تحقق الأهداف والمبادئ العامة التي يقوم عليها، وبين القواعد الدستوÌية والمعايير الدولية

 

   

                                                           
، صــــــــادر عن المحكمة الأوÌبية لحقوق الإنســــــــان بدون نص القانون" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســــــــان ) "لا عقوبة4دليل بشــــــــأن المادة ( )4(

 :ʯ 2025فبراير  28(محدث :ʩوالمنشور على الرابط الآ (ks/guide_art_7_eng-s/d/echrhttps://ks.echr.coe.int/document  

  ) من الاتفاقية الأوÌبية لحقوق الإنسان على أنه:7نصت المادة ( )5(

لا يجوز إدانة أي شـــخص بســـبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع جÎيمة ʯ القانون الوطني أو  -1"

  .عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجÎيمةالقانون الدوʻ. ولا يجوز توقيع 

لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعله جÎيمة وفقا  -2

  ".للمبادئ العامة للقانون ʯ الأمم المتحضرة

 وتعديلاته. 1976) لسنة 15) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (355( )،354)، (351)، (350)، (306المواد ( )6(
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  
إʺ تحقيقها الاقتراح بقانون بشـأن ترى المؤسـسـة الوطنية لحقوق الإنسـان أن الأهداف والمبادئ العامة التي يرمي 

ــوم  ــادر بالمرســــ ــــع متفرقة من قانون العقوبات الصــــ المحافظة على الذوق العام متحققة على أرض الواقع ʯ مواضــ

مجلس النواب الموقر المضـي قدمًا ʯ  حال توجه، وʯ وتعديلاته على ما سـبق بيانه 1976) لسـنة 15بقانون رقم (

لســلوك الإجرامي محل الجÎيمة على بيان ا ،ʯ صــياغة أحكام المقترح ىأن يراعاللازم  شــأن الموافقة عليه فإنه من

ن الاقتراح بقانون ʯ إ، إذ ، واقتران ذلك السلوك بقصد جنا˄ محدد قانوناًمحدد المعالم تحديدا واضحاً  نحو صÎيح

ــح أو ســـــند يعد مقيدًا للحÎية الشـــــخصـــــية بغير مبررســـــيثير إشـــــكالات عملية، و صـــــيغته الحالية  ، مجاوزًا نطاق واضـــ

  والعقوبات. لتي يمتلكها واضع القانون، منافياً لمبدأ شرعية الجرائمالسلطة التقديÎية ا

والتÎيث ʯ دراســته على  المحكمة وعليه؛ تدعو المؤســســة إʺ أهمية إخضــاع الاقتراح بقانون إʺ مÑيد من الصــياغة

ــــتوÌية والمعايير الدولية، وعلى  نحو يوازن بين تحقق الأهداف والمبادئ العامة التي يقوم عليها، وبين القواعد الدسـ

 .نحو يتفق وأسلوب الصياغة القانونية السليمة المتبعة ʯ هذا الشأن

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

محل الدراســة، فإنه قد يكون للمؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ  الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   قترحللممع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر ʯ كل ما من شأنه تعÑيز وحماية حقوق الإنسان ʯ مملكة 

  البحÎين.

 

  

*    *    *  

  


